
 تونس – أقرت حركة النهضة التونسية 
بصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية، مشيرة 
إلـــى رغبتهـــا فـــي اســـتهداف الحقائب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في الحكومة 

القادمة.
وقال رئيـــس مجلس شـــورى حركة 
إن  الهارونـــي،  عبدالكريـــم  النهضـــة، 
تكـــون  أن  علـــى  ســـتحرص  ”حركتـــه 
موجودة على رأس الوزارات ذات الطابع 
الفريق  فـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

الحكومي الجديد“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
الهارونـــي، الاثنيـــن، بالعاصمة للإعلان 
عن مخرجات الدورة 34 لمجلس الشورى.
وذكـــر أن مجلس شـــورى حركة النهضة 

جـــدّد دعمه لرئيـــس الحكومـــة المكلف 
الحبيـــب الجملـــي، داعيـــا كل الأطراف 
السياسية في تونس إلى ”إنجاح تشكيل 

الحكومة في أقرب وقت“.
اقتصادية  تحديـــات  تونس  وتواجه 
الفقـــر  بنســـب  مرتبطـــة  واجتماعيـــة 

والبطالة والتضخّم، 
وزاد الهارونـــي، ”ســـنحرص علـــى 
أن نكون حاضرين علـــى رأس الوزارات 
ذات الطابـــع الاقتصـــادي والاجتماعي.. 
بالنســـبة إلى الوزارات السيادية ما زلنا 
نتفـــاوض مع رئيس الحكومـــة المكلف، 
ونتعامل معها وفق ما تقتضيه مصلحة 
البـــلاد“. لكنه أكد أن ”تشـــكيل الحكومة 
يتطلـــب تنـــازلات للالتقاء علـــى أرضية 

واســـعة.. تشـــكيل حكومـــة ائتلافية هو 
مســـألة صعبة، ونحن فـــي نصف المدة 
التي وفّرها الدستور لتشكيل الحكومة“.

وبشـــأن الأســـماء المقترحـــة لتولي 
”حركـــة  قـــال  المســـتهدفة،  الـــوزارات 
النهضة ستشكّل لجنة من أعضاء مجلس 
التنفيذي  المكتـــب  وأعضـــاء  الشـــورى 
للحركة، لدراســـة الأســـماء التي ســـيتم 

تقديمها لتشكيل الحكومة القادمة“.
وتعكس تصريحات الهاروني تمسّك 
الحركة بالاســـتفراد بالحكم ورغبتها في 
السيطرة على جميع الحقائب الوزارية، 

وخاصة السيادية منها.
واستبعد مراقبون أن تتنازل الحركة 
عـــن الوزارات الســـيادية، التي اشـــترط 

أحـــزاب مثل التيار الديمقراطي أن تكون 
من نصيبه.

ويشـــير هؤلاء إلى أن هذه الوزارات 
الســـيادية تصعّـــب مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة، كمـــا تزيد من هامش المناورة 
لدى الحركة التي تطمح إلى وضع يديها 

بالكامل على الحكومة.
وعلـــى الرغـــم مـــن اقتـــراح رئيـــس 
الحكومـــة المكلـــف حبيـــب الجملي أن 
يكون تحييد وزارات الســـيادة التونسية 
في بداية المشاورات الحكومية، يستبعد 
مراقبـــون قدرته على تأمين وتطبيق هذا 
الاقتراح، في ظل شكوك حول استقلاليته 
وخضوعه لإملاءات الحركة التي اختارته 

لهذا المنصب.

 الربــاط – دعا وزيـــر الداخلية المغربي 
المواطنيـــن  تفتيـــت  بغايـــة  عبدالوافـــي 
المغاربـــة، وبصفـــة خاصة الشـــباب غير 
المســـجّلين في القوائـــم الانتخابية، إلى 
تســـجيل أســـمائهم قبـــل نهايـــة الشـــهر 
الجـــاري، وذلـــك تجنبا لظاهـــرة العزوف 
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع 

إجراؤها عام 2021.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة، الأحـــد، أنـــه 
”يتعين على المواطنـــات والمواطنين غير 
المســـجلين باللوائـــح الانتخابية، خاصة 
منهم الشـــباب، ذكورا وإناثا، البالغين من 
العمر 18 ســـنة، تقديم طلبات تســـجيلهم 

فيها قبل موفى شهر ديسمبر الجاري“.
ويقـــول خبراء فـــي القانـــون، إن هذا 
الإجـــراء الحكومـــي الـــذي يأتـــي قبيـــل 
انتخابـــات 2021، يمكن اعتبـــاره روتينيا 
ككل دورة انتخابيـــة، إلا أنه في الوضعية 
الحالية التي تعرف عزوفا كبيرا للشـــباب 
واستشـــراء عدم الثقة بالأحزاب والشـــأن 
العام ، يعكس تخوفا من عزوف عقابي في 

الانتخابات القادمة.
وشـــهدت انتخابـــات التشـــريعية في 
أكتوبر 2016 مشـــاركة شـــعبية منخفضة، 
فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجّل، 
التحق 43 بالمئـــة منهم فقط إلى صناديق 
الاقتـــراع، مقارنـــة مع ما تم تســـجيله في 
انتخابـــات عـــام 2011 وتجنبا لســـيناريو 
مشـــابه، وجّهت وزارة الداخلية المشـــرفة 
على الانتخابات دعوة شبه رسمية لرؤساء 
الأحزاب السياسية لمناقشة إمكانية إقرار 
التصويت الإجباري قبل استحقاقات 2021.
وحســـب المحلـــل السياســـي محمـــد 
شـــقير، ”يعكـــس هـــذا التشـــاور تخوف 

الطرفيـــن مـــن أن يؤثـــر ضعـــف نســـبة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات المقبلة على 
مصداقية الاستحقاق“. ويتابع لـ“العرب“، 
”الهاجس الـــذي يؤرق الدولـــة هو ظاهرة 

العزوف، خصوصا في صفوف الشباب“.
وسبق لأحزاب معارضة قبل انتخابات 
التصويـــت  إقـــرار  اقترحـــت  أن   2015
الإجباري، في خطـــوة تهدف إلى الحد من 

ارتفاع نسبة العزوف.
 وتضمّـــن الاقتـــراح، الـــذي تقـــدّم به 
كل من حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي وحزب 
الاســـتقلال، فرض عقوبـــات تصل إلى 500 
درهـــم (50 دولار) علـــى الذيـــن لـــم يدلوا 

بأصواتهم خلال الانتخابات.
 ومن جهته رفع حزب العدالة والتنمية 
مذكرة إلـــى وزارة الداخلية قبل انتخابات 
فـــي عـــام 2015، تضمنت اتخـــاذ إجراءات 
زجريـــة ضد المتخلفين عن التصويت عبر 

التنصيص على إجبارية التصويت.
وتتبايـــن الآراء حول إقـــرار إجبارية 
المشـــاركة  قاعـــدة  لتوســـيع  التصويـــت 
الانتخابيـــة مـــن عدمه. وبينمـــا هناك من 
يرى في خطوة عملية لمصالحة الفئة غير 
المصوتة مع صناديـــق الاقتراع، يعارض 
آخرون هـــذا الإجراء بدعـــوى ضرب مبدأ 
حرية الرأي والاختيار كمحدد ديمقراطي.

ويعتقـــد شـــقير بـــأن“ العـــزوف عـــن 
التصويـــت الانتخابـــي يعززه اســـتنكاف 
قياديـــي وأطر الأحـــزاب عن النـــزول إلى 
الجماهير الشـــعبية والتعرف الدقيق على 
مشـــاكلها الحقيقية ومقاســـمتها همومها 
اليوميـــة، وافتقاد الإمكانيات والوســـائل 
فـــي  والتأثيـــر  للاســـتقطاب  الضروريـــة 
قطاعات الناخبيـــن، بالإضافة إلى اللجوء 
إلـــى الوعـــود المتكـــررة فـــي التعامل مع 

الناخبين وعدم تحقيقها“.

 باريــس – عدلت فرنســــا عن تســــليمها 
لســــتة مراكب إلى حكومة الوفاق الليبية، 
لتعزيز مراقبة ســــواحلها بسبب“الوضع 
“ فــــي البــــلاد حســــب مــــا أفــــادت مصادر 

متطابقة، الاثنين، للصحافة الفرنسية.
وربــــط مراقبــــون قرار عــــدول باريس 
عــــن تســــليم مراكــــب لحكومــــة الوفــــاق، 
بمســــتجدات المشــــهد السياســــي بالبلد 
الــــذي أفصــــح عن تزايــــد النفــــوذ التركي 

بليبيا في الآونة الأخيرة.
ويصــــرّ نظــــام رئيــــس التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان علــــى تقويــــض جهــــود 
الاســــتقرار بالبلد ودعمه طرف سياســــي 
وهــــو حكومة الوفــــاق، التي تتســــق معه 
فــــي الأيديولوجيا وفي دعم تيار الإســــلام 
السياســــي، على حســــاب بقيــــة الأطراف 
ومصالح الليبيين. ويتعمّد النظام التركي 
تزويد حكومة الوفاق بالســــلاح والذخيرة 
لعرقلة جهــــود الجيش الوطني الليبي في 
تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات 

والإرهاب.
وأبــــرم فايز الســــراج رئيــــس حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة والرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان اتفاقيــــة حــــول التعاون 
العسكري، أواخر الأسبوع الماضي، وسط 
غضب شــــعبي ورســــمي وتنديد دولي من 
اتفاقية تتيــــح لأنقرة اختراق أجواء ليبيا 

وأراضيها ومياهها الإقليمية دون إذن.
ومــــن الواضــــح أن القرار الفرنســــي 
يعكس غضب باريس مــــن حكومة الوفاق 
بعــــد الاتفاق مع تركيــــا، لتنضم بذلك إلى 
مواقــــف منــــددة بهــــذه الاتفاقيــــة وهمــــا 

الموقف المصري ثم اليوناني.
وبينما طالبت اليونــــان الاثنين بدعم 
حلــــف الناتو في مواجهــــة ارتدادات هذه 
الاتفاقيــــة علــــى أمــــن المتوســــط، أدانت 
المذكرتيــــن  توقيــــع  رســــميا  القاهــــرة 
المتعلقتيــــن بالمناطق البحرية والتعاون 

الأمنــــي بيــــن أنقــــرة وطرابلــــس، لأنهما 
تمثــــلان خرقا للقانــــون الدولــــي للبحار، 

وتهديدا لمصالح دول عديدة.
وترفــــع الاتفاقية من منســــوب التوتر 
بين أنقرة وباريس، بعد أن دخل الرئيسان 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون والرئيس 
التركي في حــــرب كلامية الأيــــام الأخيرة 
اســــتبقت قمــــة الناتــــو المقــــرّر إجراؤها 

الثلاثاء.
ويأتي عدول باريس عن تزويد حكومة 
بسياســــاتها  تنديــــدا  بمراكــــب  الوفــــاق 
المتواطئــــة مع تركيا، وأمام تجاهل أنقرة 
للاســــتياء الإقليمي والأوروبي من دورها 
السلبي في ما يتعلق بالتنقيب عن ثروات 
المتوســــط من جهــــة، وإبقــــاء الحرب في 

ليبيا مُشتعلة من جهة ثانية.
وكانــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانس بارلــــي أعلنت فــــي فبراير أنها 
ستقدم هبة إلى حكومة الوفاق وهي ستة 
مراكب ســــريعة من طراز ســــيلينجر يبلغ 

طول كل واحدة منها 12 مترا.
فــــي  أكــــدت  الجيــــوش  وزارة  لكــــن 
”الوضع  الاثنين،أن  صحافية،  تصريحات 
في ليبيا لا يســــمح بالقيام بهبة المراكب 

هذه“.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن القــــرار 
الفرنســــي يكشــــف الغضب الفرنسي من 
الــــدور التركــــي المتزايد فــــي لبيبا وفي 
شــــرق المتوسط. وسبق أن اعتبر ماكرون 
تصرفات تركيا ”غير قانونية “ في شــــرق 

المتوسط.
ومن شــــأن هــــذه الاتفاقيــــة أن تعمّق 
حــــدة الخلافات التركيــــة الأوروبية، حيث 
تنتقد أوروبا سياســــة أنقــــرة التخريبية 
والبراغماتية في ملفات المنطقة العربية، 
كما من شأنها أن تزيد الاستياء الأوروبي 
من استفزازات أردوغان المتواصلة بشرق 

المتوسط.

 الجزائر – تتواصل الحملة الانتخابية 
للاســـتحقاق الرئاســـي في الجزائر في 
أجـــواء اســـتثنائية، بســـبب المعارضة 
الشـــديدة التي يبديها الشـــارع للمخرج 
الـــذي حددته الســـلطة الفعليـــة للأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد منذ 
عشرة أشهر، ومع ذلك يطمح المرشحون 
الخمسة إلى فرض الأمر الواقع، والفوز 
بكرســـي الرئاســـة بعد عشـــرة أيام من 

موعد الانتخابات.
للانتخابـــات  المرشـــح  ويحظـــى 
الرئاســـية الجزائريـــة علي بـــن فليس، 
أكاديميـــة  شـــخصيات  عـــدة  بدعـــم 
وسياســـية ونقابية ونـــواب برلمانيين، 
ورأوا فيه الشـــخصية المناســـبة لإنقاذ 
البلاد مـــن المـــأزق الذي تتخبـــط فيه، 
ولتحقيق المطالب الأساســـية للشـــارع 
الجزائـــري، وذلك حســـب بيـــان وقّعته، 

الاثنين، العشرات من الشخصيات.
وذكـــر الموقّعـــون بـــأن ”الرغبة في 
تحقيق مطالـــب الحراك الشـــعبي تكون 
عبـــر إصلاحات سياســـية عميقة تحافظ 
على الثوابت الوطنية وتكرس الاستقرار 
في البلاد، والذهاب إلى تعديل دستوري 
عميق بشكل يعيد السيادة للشعب، بغية 
بناء مؤسسات رسمية تحظى بالشرعية. 
غيـــر أن المعنيين اعتبروا أن المشـــاركة 
فـــي الانتخابات خيار حتمـــي، ودعم بن 
فليس هو المخرج الأساسي من الأزمة ”.

وظهر من بين الشخصيات الموقعة على 

المبادرة، نـــواب برلمانيون وأكاديميون 
ومستقلون، ومنهم من ينحدر من مختلف 
التيـــارات السياســـية، بمـــا فيهـــم تيار 
الإســـلام السياســـي، في صـــورة محمد 
حديبـــي، وفاتح ربيعـــي ومحمد الهادي 
عثامنيـــة، وهـــم شـــخصيات قيادية في 

حركة النهضة الجزائرية.
ويعكس ذلك تشـــتت الإسلاميين في 
الانتخابـــات القادمة، ففيما تعارض أكبر 
الأحزاب الإخوانية فـــي الجزائر ( حركة 
مجتمع الســـلم ) الاســـتحقاق الرئاسي، 
وأرجـــأت قرارهـــا النهائي إلـــى الجمعة 
القـــادم، انخرطـــت حركـــة الإصـــلاح في 
الصفـــوف الداعمة للمرشـــح المســـتقل 
رؤوس  وتتوّجـــه  تبـــون،  عبدالمجيـــد 

النهضة لدعم علي بن فليس.
ويبقـــى التيـــار القوي فـــي صفوف 
الإســـلاميين، وهـــو وعاء جبهـــة الإنقاذ 
من بين التيـــارات المغذية لزخم الحراك 
الشـــعبي، رغـــم تفاديـــه رفـــع شـــعارات 
الخطاب الإسلامي، تفاديا لأي انقضاض 
للسلطة على الشارع بدعوى تطويق تمدد 
الإسلاميين، وحتى بروز مراجعات فكرية 
وأيديولوجيـــة في خطاب ملهـــم لقواعد 
جبهة الإنقاذ، مثـــل القيادي علي بلحاج، 
الذي بات يزعـــم بـ“حتمية التعايش بين 

جميع التيارات من أجل الجزائر“.
وفي ظل غيـــاب الأجواء والشـــروط 
الأساســـية لإجراء حملة دعائية، بسبب 
الشـــارع،  علـــى  المناهضيـــن  هيمنـــة 
والافتقـــاد إلى مراكز ســـبر آراء، وحتى 
مناظـــرة  خـــوض  المرشـــحين  رفـــض 

يخيّـــم  الغمـــوض  يبقـــى  تلفزيونيـــة، 
على حظوظ المتنافســـين حول كرســـي 
الرئاســـة، والرهـــان على ظهـــور معالم 
دعم السلطة لمرشـــح معين على حساب 
الآخرين، بغية معرفة مؤشرات كل واحد 

من الخمسة.
وعكس الاســـتحقاقات الماضية التي 
يظهر فيها الرئيس بأشهر سابقة وحتى 
ســـنوات، فإن الســـلطة الحاليـــة عمدت 
إلـــى إبقاء حالة الغمـــوض على موقفها، 
لإضفاء طابع الحياد على الســـباق، مما 
جعـــل كل المرشـــحين يملكـــون حظوظا 

للفوز بكرسي الرئاسة.

ويرى مراقبون في الجزائر أن ”حالة 
الغموض الســـائدة لا تترجـــم حالة عدم 
الانحيـــاز والوقوف على مســـافة واحدة 
بين المرشحين الخمسة، لتكريس مزاعم 
الرجـــل القـــوي فـــي الســـلطة والجيش 
الجنرال قايد صالح، الذي تعهد في أكثر 
من تصريـــح بحياد العســـكر، وإنما هي 
حالـــة من الارتياح على مصيـــر النتائج، 
لأن المرشـــحين الخمســـة كلهم من نظام 
بوتفليقـــة أو من مدرســـة النظام، ومهما 
كانـــت نتيجة الاقتراع فإنها لن تخرج من 

سياق السلطة“.
وهو ما يجعـــل علي بن فليس واحدا 
من المرشـــحين المحظوظيـــن، لحيازته 
علـــى شـــروط اللعبـــة السياســـية، فهو 
مـــن جهة ابـــن النظام ومن جهـــة أخرى 

عارض نظام بوتفليقـــة، كما أنه بإمكانه 
امتصاص ضغط الشارع بعد الانتخابات 
بالتعهـــدات التـــي أطلقهـــا فـــي حملته 
الانتخابيـــة، فـــي ظل التوقع باســـتمرار 
الاحتجاجات، وليس من المغامرين بقلب 

الطاولة على النظام الحالي.
وقال بن فليس في تجمع شـــعبي له، 
الاثنين، في مدينة مســـتغام بغرب البلاد 
”يجـــب الحفـــاظ علـــى مشـــعل الجزائر. 
جئت لأن حـــب الجزائر يجمعنـــا.. بلدنا 
يبكـــي ومتعب لكن المســـتقبل ســـيكون 
زاهرا بحول الله، لا بالحقد، لا بالكره ولا 
بتصفية الحسابات بل بمشروع سياسي 

يدفع بها إلى الخير“.
وأضاف ”يجب حل الأزمة السياسية 
أولا، وأن يبقى الشـــعب متمسكا بالدولة 
وأن يبنيها بشـــرعية المؤسسات، يجب 
أن يلتحـــم معها ويدافـــع عنها من خلال 
اختيار رئيس للبلاد، وبرلمان ومنتخبين 
محليين حتى تصبح المؤسســـات تسير 
في الاتجـــاه الصحيح، وبعدهـــا ننطلق 
فـــي بنـــاء الاقتصـــاد وتحقيق مشـــروع 

المجتمع“.
وتابـــع ”ليس محتّمـــا علينا العيش 
وســـط الأزمة، يجب بناء عدالة مستقلة 
ونظيفـــة، وإعـــلام نقـــي، وأن ندافع عن 
قيم الشـــعب الجزائري وتحســـين واقع 
وكل  والفلاحـــة  والصناعـــة  التعليـــم 
القطاعـــات. الجزائر بلد خيـــر ويمكننا 

تجاوز الوضع بسلام“.
وتصريحـــات بن فليس هـــي بمثابة 
رســـائل تنطـــوي على خطاب وســـطي، 
حيـــث يريد الجمع بين مطالب الشـــارع 
المنتفـــض وبيـــن الســـلطة المتمســـكة 
بخياراتهـــا للخروج مـــن الأزمة، ليكون 
بذلك خطا ثالثا، وهو ما يؤهله لأن يكون 
صاحب حظوظ وأحد الخيارات المتاحة 
للســـلطة الحالية، من أجل التخفيف من 
الاســـتقطاب القائـــم بين طرفـــي الأزمة، 

والذهاب إلى حلول ترضي الجميع.
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دخلت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الجزائر أسبوعها الثالث 
ــــــر. وعلى الرغم من الجدل الذي طغى بشــــــأن الرافضين والداعمين  والأخي
للعملية الانتخابية، حسمت شخصيات سياسية وأكاديمية موقفها واختارت 
ــــــس الذي نجح فــــــي الترويج على أنه  دعم المرشــــــح الرئاســــــي علي بن فلي
الشخصية التي تقتضيها المرحلة، بسبب تبنيه خطابا وسطيا متوازنا، فهو 
متفهم لصوت الشارع من جهة، وخيارات وأولويات السلطة من جهة ثانية.

التفاف شخصيات سياسية حول بن فليس 
لدعمه في الانتخابات الرئاسية

بن فليس يدفع إلى خط ثالث يخرج الجزائر من استقطاب السلطة والحراك

حظوظ وافرة لبن فليس

محمد ماموني العلوي
صابر بليدي

المغرب يعدّ لقانون 
يحول دون العزوف عن الانتخاب

غضب فرنسي من السراج 
بعد الاتفاق مع تركيا

النهضة التونسية تقرّ بصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية

تصريحات بن فليس 
بمثابة رسائل تنطوي على 
خطاب وسطي، حيث يريد 
الجمع بين مطالب الشارع 
المنتفض وبين السلطة 

المتمسّكة بخياراتها 

هاجس العزوف يؤرق الحكومة المغربية


